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)2020-IZJ–235( :القرار رقم

)3262-2019-Z( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة - وعـاء زكـوي - فـرق مشـتريات خارجيـة - مصروفـات - انتهـاء الخصومـة - تراجـع الهيئـة عـن قرارهـا - 
يُشـترط لحسـم المصروفـات مـن الوعـاء الزكـوي تقديـم المسـتندات الثبوتيـة بأنهـا نفقـة فعليـة ولازمـة 
ا، ولا تحسـم المصروفات التي  للنشـاط، ويُعتبر البيان التحليلي بالمشـتريات الداخلية مفهرسًـا مسـتندًا ثبوتيًّ

لا يتمكن المدعي من إثبات صرفها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن الربـط الزكـوي لعـام 
2015م، لبنـد فـرق المشـتريات الخارجيـة، وبنـد فـرق الرواتـب، مسـتندة إلـى أنه بالنسـبة 
للبنـد الأول فـإن الفـرق يمثـل المشـتريات الداخلية التي تمت إضافتها في الإقرار سـهوًا 
إلى المشتريات الخارجية ولم يتم توزيعها في الإقرار، وبالنسبة للبند الثاني فإن اعتراضها 
يتمثـل فـي عـدم حسـم الرواتـب مـن الوعـاء الزكـوي - أجابـت الهيئـة بالنسـبة لبنـد فـرق 
المشـتريات الخارجية بأنها قامت بإضافة الفرق الناتج عن بيانات الاسـتيراد وفقًا للإقرار 
مـع الـوارد فـي بيانـات الهيئـة العامـة للجمـارك إلـى صافـي الربـح المعـدل لعـدم تقديـم 
الرواتـب قدمـت المدعيـة الإثبـات  المسـتندات المؤيـدة للفـرق، وبالنسـبة لبنـد فـرق 
المستندي لسداد هذه الرواتب؛ لذا توافق المدعى عليها على وجهة نظر المدعية في 
هذا البند - دلت النصوص النظامية على أن الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى 
والفصـل فـي الموضـوع، وأن المصروفـات التـي يتمكـن المدعـي مـن إثبـات أنهـا نفقـة 
فعليـة وضروريـة لمزاولـة النشـاط، تُحسـم مـن الوعـاء، بينمـا المصاريـف التـي لا يتمكـن 
المدعي من تقديم مستنداته الثبوتية بشأنها، فإنها لا تُحسم من الوعاء - ثبت للدائرة 
تراجُـع الهيئـة عـن القـرار المطعون عليـه لبند فرق الرواتب، وثبت لها أن المدعية قدمت 
ا بالنسـبة لبعض المصروفـات دون بعضها الآخر.  ـد اعتراضهـا جزئيًّ مـن المسـتندات مـا يؤيِّ
مـؤدى ذلـك: تعديـل قـرار المدعـى عليهـا لبنـد فـرق المشـتريات الخارجية، انتهـاء الخلاف 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعد  لبنـد فـرق الرواتـب - اعتبـار القـرار نهائيًّ

عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في محافظة جدة

زكاة
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المستند:

المـادة )1/22(، )1/5/أ(، )2/6( مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة الـزكاة  	-
الصادرة بقرار وزير المالية رقم: )2082( بتاريخ: 1438/06/01هـ.

المادة )70( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(  	-
بتاريخ 1435/01/22هـ.

المـادة )1/70( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المرافعـات الشـرعية الصـادرة بقـرار  	-
وزير العدل رقم )39933( بتاريخ 1435/05/19هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

الدائـرة  إنـه فـي يـوم الخميـس: 1442/03/12هــ الموافـق: 2020/10/29م؛ اجتمعـت 
الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة...؛ وذلك للنظر 
فـي الدعـوى المُشـار إليهـا أعاله؛ وحيث اسـتوفت الدعـوى الأوضاع النظاميـة المقررة، 
وتاريـخ:   (2019-3262-Z) برقـم:  الضريبيـة  للجـان  العامـة  الأمانـة  لـدى  أُودعـت  فقـد 

1441/04/18ه‍ـ، الموافق 2019/12/16م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( ذا الهويـة الوطنيـة رقـم )...( بصفته وكيلً عن 
الشـركة المدعيـة )أ( ذات السـجل التجـاري رقـم )...(، بموجـب الوكالة رقـم )...( الصادرة 
م باعتراضه على الربط الزكوي الذي أجراه فرع الهيئة العامة  بتاريخ: 1441/04/07ه‍ـ، تقدَّ
للـزكاة والدخـل بجـدة علـى الشـركة المدعية لعام 2015م، وأرفـق لائحة دعوى، تضمنت 
عيـة علـى بندَيـن، البنـد الأول: بنـد فـرق المشـتريات الخارجيـة، حيـث تطالب  اعتـراض المُدَّ
المدعيـة بعـدم إضافـة الفـرق بيـن المشـتريات الخارجيـة الـواردة فـي إقـرار الجمـارك مـع 
الـواردة فـي الإقـرار إلـى الربـح المعـدل، حيـث إن الفـرق البالـغ: )29,000,864( ريـالً يمثـل 
المشتريات الداخلية التي تمت إضافتها في الإقرار سهوًا إلى المشتريات الخارجية، ولم 
يتم توزيعها في الإقرار. البند الثاني: بند فرق الرواتب؛ حيث تعترض المدعية على إجراء 

المدعى عليها المتمثل في عدم حسم الرواتب من الوعاء الزكوي.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرتها المؤرخة في: 2020/01/16م 
بما ملخصه: “فيما يتعلق بالبند الأول: بند فرق المشتريات الخارجية، تمت إضافة الفرق 
الناتـج عـن بيانـات الاسـتيراد وفقًـا للإقـرار مع الوارد فـي بيانات الهيئـة العامة للجمارك، 
إلى صافي الربح المعدل، لعدم تقديم المسـتندات المؤيدة للفرق، وتتمسـك المدعى 
مـت المدعيـة  عليهـا بصحـة إجرائهـا. وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثانـي: بنـد فـرق الرواتـب، قدَّ
الإثبـات المسـتندي لسـداد هـذه الرواتـب المتمثـل فـي مسـيرات الرواتـب لكامـل العـام 
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المالـي، وكذلـك كشـف الحسـاب البنكـي الـذي يثبـت سـداد هـذه الرواتـب؛ لـذا توافـق 
المدعى عليها على وجهة نظر المدعية في هذا البند”.

وبعرض مذكرة المدعى عليها على المدعية أجابت بمذكرة رد مؤرخة في: 2020/01/21م 
بما ملخصه: فيما يتعلق ببند فرق المشـتريات الخارجية، فقد تم إرفاق البيان الجمركي 
إرفـاق  يتـم  الخارجيـة، ولـم  المشـتريات  رقـم  السـعودية لإثبـات  الجمـارك  الصـادر مـن 
المشتريات الداخلية لعدم طلب ذلك من المدعى عليها، وعليه تطالب المدعية باعتماد 

تلك المستندات وإعداد الربط النهائي المعدل.

وفـي تمـام السـاعة السـابعة مسـاءً مـن يـوم الخميـس: 1442/02/21هـ؛ عقـدت الدائرة 
جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال المرئـي طبقًـا لإجـراءات التقاضـي المرئـي عـن بُعد؛ اسـتنادًا 
علـى البنـد رقـم: )2( مـن المـادة الخامسـة عشـرة مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي 
بتاريـخ:   )26040( رقـم:  الملكـي  بالأمـر  الصـادرة  الضريبيـة  والمنازعـات  المخالفـات 
1441/04/21هـ؛ وحضر ممثل المدعية )...( ذو الهوية الوطنية رقم )...( بموجب وكالة 
عى عليهـا )...( ذو الهوية الوطنية  رقـم )...( وتاريـخ: 1441/04/07ه‍ــ، وحضـر ممثـل المُدَّ
رقـم )...( بتفويضـه الصـادر عـن وكيـل محافـظ الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل للشـؤون 
ل المدعية تقديم المستندات الثبوتية  القانونية برقم )...(، وفيها طلبت الدائرة من ممثِّ
المؤيـدة لاعتراضـه المتمثلـة فـي بيـان تحليلـي بالمشـتريات الداخليـة مفهـرس، وارتبـاط 
فاتورة الشـراء لعام 2016م بمبلغ: )13,600,000( ريال بمشـتريات عام 2015م، وطلبت 
الدائـرة إرفاقهـا علـى موقـع الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة خالل )15( يومًـا مـن تاريـخ 
الجلسة، وعليه قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة حُددت في يوم 
الخميس بتاريخ: 2020/10/29م في تمام الساعة السابعة مساءً، وقد اختُتمت الجلسة 

في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وفـي تمـام السـابعة مسـاءً مـن يـوم الخميـس: 1442/03/12هـ، عقدت الدائرة جلسـتها 
الثانيـة؛ عبـر الاتصـال المرئـي عـن بُعـد، طبقًـا لإجراءات التقاضـي المرئي عن بُعد؛ اسـتنادًا 
علـى البنـد رقـم: )2( مـن المـادة الخامسـة عشـرة مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي 
بتاريـخ:   )26040( رقـم:  الملكـي  بالأمـر  الصـادرة  الضريبيـة  والمنازعـات  المخالفـات 
1441/04/21هـ؛ وحضر ممثل المدعية )...( ذو الهوية الوطنية رقم )...( بموجب وكالة 
عى عليها )...( ذو الهوية الوطنية رقم )...( بتفويضه الصادر  رقم )...(، وحضر ممثل المُدَّ
عـن وكيـل محافـظ الهيئة العامة للزكاة والدخل للشـؤون القانونية برقم )...(، وبسـؤال 
طرفَـي الدعـوى عمـا يـودان إضافتـه، اكتفيـا بمـا تم تقديمه سـابقًا، وعليه قـررت الدائرة 

رفع الجلسة للمداولة.

الأسباب:

بتاريـخ:   )577/28/17( رقـم:  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطالع  بعـد 
1376/03/14هـ، وعلى المرسوم الملكي رقم: )م/40( بتاريخ: 1405/07/02هـ، ولائحته 
التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم: )2082( بتاريخ: 
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1438/06/01هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصادر بالمرسـوم 
ل بالمرسـوم الملكي رقم: )م/113(  الملكي رقم: )م/1( بتاريخ: 1425/01/15هـ المُعدَّ
بتاريـخ: 1438/11/02هــ، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم: 
اللجـان  بتاريـخ: 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد عمـل   )1535(
والأنظمـة  بتاريـخ: 1441/04/21هــ،   )26040( رقـم:  الملكـي  بالأمـر  الصـادرة  الضريبيـة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المدعيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بشـأن الربـط الزكوي لعـام 2017م، وحيث إن هذا النزاع يُعد من النزاعات 
الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية بموجب الأمر 
الملكـي رقـم: )26040( بتاريـخ: 1441/04/21هــ؛ وحيـث إن النظـر في مثـل هذه الدعوى 
مشروط بالتظلم عند الجهة مصدرة القرار خلال ستين )60( يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار 
التنفيذيـة  اللائحـة  الثانيـة والعشـرين مـن  المـادة  )1( مـن  رقـم:  الفقـرة  اسـتنادًا علـى 
المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم: )2082( بتاريخ: 1438/06/01هـ التي 
نصـت علـى أنـه: “يحـق للمكلـف الاعتـراض علـى ربـط الهيئـة خالل سـتين يومًـا مـن تاريـخ 
تسلمه خطاب الربط...”؛ وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أنَّ المدعية قد تبلغت 
بقـرار الربـط بتاريـخ: 1440/11/18ه‍ـواعترضـت عليه بتاريـخ: 1441/01/13هـ؛ فإن الدعوى 
تكـون قـد اسـتوفت أوضاعهـا الشـكلية؛ ممـا يتعيـن معـه قبولهـا مـن الناحية الشـكلية؛ 

لتقديمها مسببة خلال المدة النظامية.

مـة مـن  المُقدَّ الدعـوى ومرفقاتهـا  بعـد الاطالع علـى لائحـة  الموضـوع؛  ومـن حيـث 
مه  مة من المدعى عليها؛ وما قدَّ المدعيـة، وبعـد الاطالع علـى المذكرة الجوابية المُقدَّ
الطرفـان مـن طلبـات ودفـاع ودفوع، وحيث إن المدعية حصرت اعتراضها في بندَين جاء 
بيانهما كالآتي: أولً: بند فرق المشـتريات الخارجية؛ حيث طالبت المدعية بعدم إضافة 
الفرق بين المشـتريات الخارجية الواردة في إقرار الجمارك مع الواردة في إقرار الشـركة 
إلـى الربـح المعـدل، حيـث إن الفرق البالـغ: )29,000,864( ريالً يمثل المشـتريات الداخلية 
التـي تمـت إضافتهـا فـي الإقـرار سـهوًا إلـى المشـتريات الخارجيـة، ولـم يتـم توزيعهـا في 
ا، واستنادًا على  د اعتراضها جزئيًّ مت من المستندات ما يؤيِّ الإقرار، وحيث إن المدعية قدَّ
الفقـرة رقـم: )1/أ( مـن المـادة )الخامسـة( من اللائحة التنفيذيـة المنظمة لجباية الزكاة 
الصادرة بالقرار الوزاري رقم: )2082( بتاريخ: 1438/06/01هـ، التي نصت على أنه: “تُحسم 
دة أو مسـتحقة  كافة المصاريف العادية والضرورية اللازمة للنشـاط، سـواء كانت مسـدَّ
وصولً إلى صافي نتيجة النشـاط، بشـرط توافر الضوابط الآتية: أ- أن تكون نفقةً فعلية 
ن الهيئة مـن التأكد من صحتها ولو كانت  مؤيـدة بمسـتندات ثبوتيـة أو قرائـن أخـرى تمكِّ
التنفيذيـة  اللائحـة  )6( مـن  المـادة  )2( مـن  الفقـرة  متعلقـة بسـنوات سـابقة”، وعلـى 
المنظمة لجباية الزكاة التي نصت على أن: “المصاريف التي لا يجوز حسمها: المصاريف 
ـن المكلـف مـن إثبـات صرفهـا بموجـب مسـتندات مؤيـدة أو قرائـن إثبـات  التـي لا يتمكَّ
مـت المدعية المسـتندات التالية: فواتير المشـتريات الداخلية؛ وصورًا  أخـرى”؛ وحيـث قدَّ
من كشـوف البنك المتعلقة بتسـديد فواتير الشـراء الداخلية؛ وبيانَ الاسـتيرادات الصادر 
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ـا للمشـتريات الداخلية ومصروفات التشـغيل.  مـن الهيئـة العامـة للجمـارك؛ وبيانًـا تحليليًّ
مبلـغ  هنـاك   -1 الآتـي:  ـنَ  تبيَّ وتحليلهـا  مـة  المقدَّ المسـتندات  علـى  الدائـرة  الع  وباطِّ
)11,248,410( ريـالات يخـص المشـتريات الخارجيـة، وهـو مـا تم قبوله مـن المدعى عليها 
)الهيئة(. 2- هناك مبلغ )12,459,045( ريالً يخص المشـتريات الداخلية لعام 2015م. 3- 
هنـاك مبلـغ )13,600,000( ريـال يخص المشـتريات الداخليـة لعام 2016م. 4- هناك مبلغ 
)64,000( ريال يتعلق بفواتير لشركة )ب(. 5- هناك مبلغ )133,500( ريال يخص المشتريات 
الداخلية لعام 2014. وبناءً على ما سبق، رأت الدائرة تعديل إجراء المدعى عليها )الهيئة(؛ 
بقبـول مبلـغ: )12,459,045( ريـالً المتعلـق بالمشـتريات الداخليـة ضمـن المصاريف جائزة 

الحسم من الوعاء الزكوي للمدعية لعام 2015م.

وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند فرق الرواتب اعترضت المدعية على إجراء المدعى عليها 
مـت المسـتندات التي تثبت سـدادها  فـي عـدم حسـم الرواتـب مـن الوعـاء الزكـوي، وقدَّ
لهـذه الرواتـب؛ واسـتنادًا علـى المـادة رقـم: )70( من نظـام المرافعات الشـرعية الصادر 
بالمرسـوم الملكـي رقـم: )م/1( وتاريـخ: 1435/01/22هــ، التي نصت على أن: “للخصوم 
أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار 
أو صلـح أو غيـر ذلـك فـي محضـر الدعـوى، وعلـى المحكمـة إصـدار صـك بذلـك”، وعلـى 
الفقرة رقم: )1( من المادة رقم: )70( من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية 
الصادرة بقرار وزير العدل رقم: )39933( بتاريخ: 1435/05/19هـ التي نصت على أنه: “إذا 
حصـل الاتفـاق قبـل ضبـط الدعـوى، فيلـزم رصـد مضمـون الدعـوى والإجابـة قبـل تدويـن 
الاتفـاق، مـع مراعـاة أن يكـون أصـل الدعـوى مـن اختصـاص الدائـرة، ولـو كان مضمـون 
الاتفاق من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، بشرط أن يكون محل الدعوى أو بعضه من 
بين المتفق عليه”؛ وحيث أجابت المدعى عليها في مذكرتها المؤرخة في: 2020/01/16م 
بقولهـا: “... وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثاني: بند فـرق الرواتب، فقد قدمت المدعية الإثبات 
المسـتندي لسـداد هـذه الرواتـب، المتمثـل فـي مسـيرات الرواتب لكامل العـام المالي، 
وكذلـك كشـف الحسـاب البنكـي الـذي يثبـت سـداد هـذه الرواتـب؛ لـذا توافـق المدعـى 
عليهـا علـى وجهـة نظـر المدعية في هـذا البند”؛ الأمر الذي يتقرر معه لدى الدائرة إثبات 

انتهاء الخلاف بين المدعية والمدعى عليها فيما يخص هذا البند.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد الدراسة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: من الناحية الشكلية:

عيـة الشـركة )أ( ذات السـجل التجـاري رقـم )...( مـن الناحيـة الشـكلية؛  قبـول دعـوى المُدَّ
لتقديمها مسببة خلال المدة النظامية.
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ثانيًا: الناحية الموضوعية:

تعديـل قـرار المدعـى عليهـا الهيئـة العامة للـزكاة والدخل المتعلق ببند فرق المشـتريات 
الخارجية؛ وفقًا لحيثيات القرار.

انتهـاء الخالف بيـن المدعيـة الشـركة )أ( والمدعـى عليهـا الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل 
حول بند فرق الرواتب، بموافقة المدعى عليها على وجهة نظر المدعية؛ وفقًا لحيثيات 

القرار.

ـا بحـق طرفَـي الدعـوى بتاريـخ يـوم الخميـس: 1442/03/12هــ،  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
وسيكون القرار متاحًا لاستلامه خلال ثلاثين يومًا عن طريق الموقع الإلكتروني للأمانة 
العامـة للجـان الضريبيـة، ولطرفَـي الدعـوى الحـق فـي طلـب اسـتئناف القرار خالل ثلاثين 
يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لاسـتلام القـرار، وقـد اختُتمت الجلسـة في تمام 

الساعة السابعة مساءً.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


